
منشور عام 
وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية

( قطاع التأمينات )

رقم (6) لسنة 2013
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم 433 لسنة 2013بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية

رقم 160 لسنة2006 ، وبزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2013
بتاريخ   20/6/2013 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2006 بزيادة المعاشات ، وبزيادة المعاشات اعتباراً من 1/7/2013. 

وبمقتضى هذا القرار تم ما يلى :
· استبدال نسبة زيادة المعاشات للمخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2006 لتكون بنسبة 10% بدلاً من 7.5% من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى 30/6/2006 بحد أدنى عشرة جنيهات وبدون حد أقصى.

· زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/2013 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 62 لسنة 2013 بشأن قواعد تنفيذ أحكام قرار  رئيس الجمهورية المشار إليه ، وذلك اعتباراً من 1/7/2013.
وفى ضوء ما ورد بهذه القرارات ، وكذا قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من في حكمهم الصادر بالقانون رقم  108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي ، يراعى عند إعمال الأحكام الخاصة بزيادة المعاشات ما يلي: 

أولاً :  بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهوريةرقم 160 لسنة2006 بزيادة المعاشات :
اعتباراً من 1/7/2013 يتم تعديل نسبة زيادة المعاشات التي استحقت في 1/7/2006 لتكون بنسبة 10% بدلاً من 7.5% من قيمة المعاش المستحق لصاحـب المعاش وما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى 30/6/2006 ، وتستحق الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبدون حد أقصى.
ويراعى عند حساب هذه الزيادة ما يلى :- 
1- يستبعد من وعاء حساب الزيادة كل من  :  
- معاش الأجـــر المتغيـر المستحق وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ، وكذلك الزيادات التي أضيفت إلى هذا المعاش.
-   إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكســــــــــب وفقاً لنص المادة 103 مكـرر من قانــون التأميــن الإجتماعــي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
-  المنحـة المقــررة للعامليــن بالجهــاز الإداري للدولــة ووحــدات الإدارة المحليـــة والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمســــــــتحقين عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998.
2- بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها ، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات والإعانات.

3-   يتم تعديل زيادات المعاش المستحقة عن أعوام 2007، 2008 ،2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 وكذلك الزيادة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010.
4-  تصرف فروق الزيادات إعتبارًا من 1/7/2013  بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش، ولا يتم صرف أية فروق مالية عن الفترة السابقة على هذا التاريخ.
5-   توزع فروق الزيادات على المستحقين في المعاش في 1/7/2013 بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش.
6-   إذا كان المستحق في تاريخ استحقاق فروق الزيادات يجمع بين معاشين أو أكثر تستحق فروق الزيادات عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات و لو تجاوز مائة جنيه.
7-   يراعى عند تطبيق قواعد حظر الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة الخاصة المناظرة لها بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى أن يتم تطبيق القواعد المشار إليها على الزيادات المستحقة عن أعوام 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012  بعد تعديلها وفقاً لما سبق بالقيمة الجديدة اعتباراً من 1/7/2013.
ثانيًا : بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من 1/7/2013 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ:

1-  بمراعاة أحكام البند أولا تزاد اعتبارًا من 1/7/2013 المعاشات التى أستحقت حتى 30/6/2013 وفقًا للقوانين الآتية:
· القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات و مكافآت استثنائية.
· قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة ما لم تتوافر في شأن المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة و العجز والوفاة حتى 30/6/2013.
· قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من  في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
· قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
· قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بما فى ذلك المعاش المنصوص عليه بالمادة الخامسة من قانون الإصدار.
· المعاشات المستحقة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص التي آلت للدولة أو المستحقين عنهم وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980.
· قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادات المعاشات.
2-  تكون الزيادة بنسبة 10 % من إجمالى المعاش المستحق لصاحب المعاش فى 30/6/2013  وبحد أدنى خمسون جنيهًا وبدون حد أقصى ، على أن يدخل فى وعاء حساب الزيادة كل من :
· المعاش المستحق عن الأجر الأساسى وزيادته. 
· المعاش المستحق عن الأجر المتغير  وزيادته .
· الزيادة المستحقة وفقاً للمادة 19 من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 .
· المعاش الإستثنائى المستحق وفقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 المشار إليه.
3- بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها ، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات والإعانات.

4- يستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلى : -

· إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكســـــب وفقاً لنص المادة 103 مكرر من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· المنحــة المقــررة للعاملين بالجهــاز الإدارى للدولة ووحــدات الإدارة المحليــــــة والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات و المســـتحقين عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998.
5- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا و القصوى للمعاش.

6- توزع الزيادة بين المستحقين فى المعاش بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش فى 1/7/2013 .

7- إذا كان المستحق فى تاريخ إستحقاق الزيادة يجمع بين معاشين أو أكثر تستحق الزيادة عن كل من المعاشات التى يستحقها فى هذا التاريخ ، مع عدم التقيد  بحدود الجمع بين المعاشات و لو تجاوز مجموعهما مائة جنية.
ثالثًا  : القواعد العامة :

1- اعتباراً من 1/7/2013 تدخل فروق الزيادات المشار اليها بالبند أولا والزيادة المشار إليها بالبند ثانياً في تحديد الحقوق الآتية :
1- معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين.
2- قيمة إعانة العجز المقررة وفقاً للمادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- الجزء المستحق الصرف من المعاش في حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين.
4- حدود الجمع بين المعاش و الدخل.
5- حدود الجمع بين المعاشات وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق اعتباراً من 1/7/2013.
6- معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق في حالات رد المعاشات.
7- المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقي المستحقين.
8- منحة الوفاة.
9- نفقات الجنازة.
10- منحة زواج البنت أو الأخت.
11- المنحة التي تستحق للابن أو الأخ عند قطع المعاش.
12- جزء المعاش الجائز استبداله.
2- تعتبر فروق الزيادات جزءاً من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية :
· نسبة الاشتراك في تأمين المرض.
· جزء المعاش الجائز الحجز عليه سداداً لدين نفقة أو لدين الهيئة.
رابعًا  : فيما يتعلق بالجهة التى تتحمل بقيمة الزيادة :

يتحمل صندوقا التأمين الإجتماعى –  كل فيما يخصه –  بقيمة الزيادات فى المعاشات المبينة أحكامها بهذا المنشور  ، وتتحمــل الخزانة العامـة بالأعبــاء الماليــــة المترتبـة على الزيادة المستحقة بالنسبة للمعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل المشار إليه.
على الأجهزة المعنية تنفيذ ما جاء بهذا المنشور من قواعد وأحكام.
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